
الماليةالأوراقسوقفيللوسيطالقانونيالمركز

للوسيطالقانونيالمركدز

الماليةالأوراقيسوقىف@ي

jائريًالجزوالتشريعالكويتيالتشريعبينمقارنةراسة

د
.Lf-'mرزيق

المساعدالمدنيالقانونأستاذ

الكويتجامعةالحقوقكلية

مقدملآ

هامادوراالماليةالأوراقسوقفيالوسيطؤدي
الأوراقتداولصفقاتإبرامفي

لنشاطالأساسيالمحركوهووالسوق،العميلبينالوحيدةالوصلحلقةفهوالمالية،

يعتبرلكذإلىوبالإضافةفيه.للمتعاملينيوفرهاالتيالاستشارةأعمالطريقعنالسوق

لاحيثالماليةالأوراقسوقفيتبرمالتيالصفقاتلصحةشرطالوسيطوجودالمشرع

ليسالوسيطأنعلماوسيط.خلألمنإلاالشراءأوالبيعالسوقفيللمتداولينيمكن

وضمانصحتهاودليلالصفقةومرشدمنشئهوبلالصفقة،لطرفيربطأداةمجرد

فالعقدنفاذها،
وتقعالعميل،لمصلحةولكنعنه،الناشئةبالالتزاماتويتحملباسمهيبرم

منالوسيطيعملالذيالقانونيالإطاريكتسيهناومنه.نفاذضمانمسؤوليةعليه

تجاهمسؤوليتهوتتحددللوسيطالقانونالمركزيتحددضوئهفيإذخاصةأهميةخلأله

الوكالة.تنفيذفيالعميل
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

التشري@ضوءفيالماليةالأوراقسوقفيللوسيطالقانونيالمركزتحديدونتناول

الضوءنسلطثلاثة:مطالبفيوالجزائرالكويتمنكلفيالماليةالأوراقلسوقالمنظم

شخمملتحديدالثانيالمطلبونخصصللوساطة.القانونيالإطارعلىالأولالمطلبفي

ونحللالرضائية.قاعدةعلىقيداباعتبارهاالوساطةالثانيالمطلبفيونناقشالوسيط،

بينضروريةوصلكحلقةالقانونيمركزهضوءفيالوسيطعملذلككلخلالمن

علىالوقوفبقصدلكوذالعميلتجاهمسؤوليتهوطبيعةالعقد،فيالآخروالطرفالعميل

والعميل.الوسيطبينالعلاقةتنظيمفيالتشريعكفايةمدى

لهالأوالم@اللب

ساطةلورفيلقاض4طاوالم

فيوتتمثلالوساطة،تنظمالتيالتشريعاتجملةللوساطةالقانونيبالإطارنقصد

للسوقالداخليةواللأئحةالماليةللأوراقالكويتلسوقالمنظمبقانونالمرسوم

القيمببورصةالمتعلق،10_93رقمالتشريعيوالمرسومجهة.منالكويتدولةفي

المتعلقرقمالتشريعيللمرسوموالمتممالمعدل04_03رقموالقانونالمنقولة

الإطارتمثلالأربعةالوثائقوهذهأخرى.جهةمنالجزائرفيالمنقولةالقيمببورصة

أوالكويت،فيتسمىكماالماليةالأوراقسوقفيالوساطةلأعمالالضيقالقانوني

بورصة
(3)

الجزائري.المشرعيدعوهاكماالمنقولةالقيم

فيالمؤرخالماليةللأوراقالكويتسوقبتنظيملأميرياالمرسومأ-
1القعدةذو3 1الموافق,401 أغسطس4

رقمالوزاريبالغرارالصادر،الماليةللأوراقالكويتلسوقالداخليةاللائحة@
3 1لسنة5 983.

الأساسيالقانونمتضمنامايو23الموافقالحجةذي2في10_93رقمالتشريعيصدرالمرسوم3

المنقولة.القيملبورصة

0416-03رقمصدرالقانون4
V
Iالتشرييمالمرسومويتمميعدلفبرايرا7الموافقالحجةذي

المنقولة.القيمببورصةالمتعلق1O_93:رقم

كانوالمالية،الأوراقهوالعربيالمصطلحانحينفيBourseاللاتينيةالكلمةعنبورصهكلمةتعبر@

العلىبي.المصطلحيستعملأنالجؤائريبالمش@3الأولى
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الماليةالأوراقسوقفيللوسيطالقانونيالمركز

نكشفسوفماوهذاالوساطةلأعمالواسعقانونيإطاريوجدفإنهذلكعنوفضلأ

الكويتمنكلفيالمدنيوالقانونالتجاريالقانونأحكامإلىالرجوعخلالمنعنه

ئر.الجزوا

خاصةلت@نمويعاتالوساطة@تخف@عأولا-

فيالوساطةفإنالمالية،الأوراقسوقلأعمالالبحتالتجاريالطابعمنالرغمعلى

والقانونالتجاري،القانونتفاصيلهافيتتجاوزخاصةلتشريعاتتخضعفيهاالتداول

العميلبينالعلاقةوالجزائرالكويتمنكلفيالمشرعنظموقدأولىبابمنالمدني

فيالعملبطبيعةترتبطالتيالمسائلبعضخلألهمنتناولخاصبتشريعوالوسيط

عامةللوكالةالمنظمةالقواعدالحالاتكلفيلهاتتسعلاقدوالتيالماليةالأوراقسوق

التعاقدطريقةبينهامنوالتيخاص،بوجهالتجاريةوالوكالة
وتمثيله،العميل،مع

هويةمنالتأكدفيالوسيطومسؤوليةالعميل،يسارمنالتأكدفيالوسيطومسؤولية

فيالمهنيالسروالتزامهالعميل
تنفيذعنعامبوجهومسؤوليتهمعاملأته،كافة

لةكالوا

التشريعأحكامتحتبالعميلالوسيطعلاقةتنضويالكويتيللتشريعفبالنسبة

علىالمدنيالتشريعفأحكامالتجاري،التشريعأحكامثمالمالية،الأوراقلسوقالمنظم

الأميريالمرسومأحكامتطبقالتالي:النحو
(8)

وللسوقواللأئحةالسوقبتنظيم،
ما

,6- G . Ripert et R . Roblot , traite élémentaire de dro it commercial , T. 2 ,
Paris

,
Montchrestie

1 321 970 - P

14إلى9الموادأنظر-7 JI 1 2 , واللائحةالمالية،للاوراقالكويتسوقبتنظيمالأميريالمرسوممن10

,19_9?التشريعيالمرسوممن9إلى6والموادسابق.مرجعالي،التوعلىللسوقالداخلية

سابق.مرجع

فيالمؤرخالماليةللأوراقالكويتسوقبتنظيمالأميريا@رسوم-@
1القعدةوذ5 1الموافق?40 4

1أغسطس 982.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

من322المادةفيالنصخصوصإلىاستنادالكوذقراراتمنالسوقلجنةعنيصدر

أحكامالماليةلأوراقواالبضائعأسواقفيالسمسرةعلىتسريبقولها:َالتجارةقانون

بذلك.الخاصةوالنظمالقوانين

بالعمولةوالوكالةعام،بوجهالتجاريةالوكالةأحكامإلىيرُجعالنصقصوروعند

بالوكالةالمتعلقةالمدني،القانونأحكامالىيرُجعالأخيرةكفايةعدموعندخاص.بوجه

العامةالشريعةأنهاباعتبارعام،بوجهالقانونيوبالتصرفخاصبوجه
المعاملأت.في

التيكويتيتجاري322المادةلنصمقابلنجدفلمالجزائريبالتشريعيتعلقفيماأما

بينالعلأقةبأنالقوليمنعلاذلكلكنأولا،بالسوقالخاصةالتشريعاتتطبيقتوجب

03رقموالقانون،10_93رقمالتشريعيالمرسومأساسيبشكليحكمهاوالعميلالوسيط

فيبالعمولةللوكالةالعامالنصيقيدخاصنصأنهمااعتبارعلىأعلأهإليهماالمشار04_

فعندالمدني،القانونفيبأجروالوكالةالتجاريالقانون
كلفيالواردالنصكفايةعدم

الوكالةأحكامإلىيرجعرقموالقانون،10_93:رقمالتشريعيالمرسوممن

إلىاستناداوذلكالمدنيالقانونفيبأجرالوكالةوأحكامالتجاريالقانونفيبالعمولة

الوكالة.جنسعنتخرجلاوالعميلالوسيطبينالعلاقةأن

النحوهذاعلىالتشريعيالإطارتحديدأنإلىهناالإشارةمنلابدذلكإلىوبالإضافة

علاقتهفيالوسيطبأنالقولعنيغنيلا
الرابطةحيثمنابتداءيخضعالعميلمع

فهذهوالانقضاء،والنفاذالانعقادكيفيةحيثمنللعقدالعامةالأحكامإلىالعقدية،

عليهيقومالذيالأساسلأنهاإليهاالاحتكامعنالخاصةالنصوصتغنيلاالأخيرة

الماليالتصرف

3المادةانظر-9 وانظرالمدني.القانونمنبعدهاوما1

.".
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الماليةالأوراقسوقفيللوسيطالقانونيالمركز

مسوةالم@لأحكامالرمماطةتخفمعy.ئانبا

علىتقوممنهماأيأنحيثمنوالسمسرةالوساطةبينالكبيرالشبهمنالرغموعلى

مبدأإلىمانحوعلىتستندمنهماأيوأنوالغير،العميلبينالصفقةإنجازإلىالسعي

العلاقةتخضعأنفمنعحاجزابينهماأقامالكويتفيالمشرعأنإلاالتصرف،فيالنيابة

وما306i'الموفيعليهاالمنصوصالسمسرةلأحكامالعميلوالوسيطبينالتعاقدية

للفظالتشريعاستعمالمنالرغمعلىالتجارةقانونمنبعدها
ص

السمسارةَ
)ْا(

في

التخصيصبموجبوذلكالماليةالوراقسوقفيالوساطةشركاتإلىالإشارة

فياردالو
الماليةوالأوراقالبضائعأسواقفيالسمسرةعلىتسريبقولها:322َالمادة

بذلك.الخاصةوالنظمالقوانينأحكام

كويتيتجاري322للمادةمماثلنصمنخلأفقدالجزائريالتجاريالتشريعأما

خلوأنعنهناالتنويهوينبغيذلك.وراءمنالحكمةأتبينأنأستطعولمآنفا.المذكورة

القاضيأمامالموضوعتعقيدمنيزيدقد322للمادةمماثلنصمنالجزائريالتشريع

الذ
تفرقةيقيمالفقهوأنماخاصةوالعميل،الوسيطبينللعلاقةالمناسبالنصعنيبحثي

منكلطبيعةتوجبهماإلىمستندابالعمولةالوكالةوعقدالسمسرةعقدبينجوهرية

جمععلىدورهيقتصرحيثالتعاقدإطارخارجيظلفالسمسارأوضاع:منالعقدين

فيأساسياطرفايعتبرالوسيح@أنحينفيللتعاقد،الأطراف
ويتحملعليهيوقعالعقد

المفترضمنكانمالذاالأولىبالدرجةيعنيهالعقدكانلوكماعنهالناشئةبالالتزامات

لفظالنصفيالمشرعاستعمل-15
@

قبيلمنوهذاالسمسرة،هوقصدهأنظنيوفيالسمسارةَ،

التشريعي.النصفيالماديالخطأ

التجارة.قانونمن328المادةأنظرا-ا

.1.0PA TT . 1 J
.

أ@

.164
SEAU «L

'

entreprise et le droit commercial»
, 2 ème Ed . 1 988

,
Pinguouin . p

1الجامعيةالمطبوعاتديوانئري.الجزاالتجاريالقانونمحرز،أحمدالمعنىنفسفيكذلدًوانظر 98 3.

ص.لْر.الجزا
1 63.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

إلىوالعميلالوسيطبينالعلاقةخضوعيفيدماالجزائريالتجاريالقانونيتضمنأن

عليها.أخرىأحكامتطبيقيمنعبمامحددنص

نفسبلوغدونيحوللاقدالجزائريالتشريعفيالمماثلالنصوجودعدملكن

الاجتهاديةالقاعدةإلىاستناداالنتيجة
@

نصفوجودالعامَ،النصيقيدالخاصالنص

أحكامتطبيقدونالحالبطبيعةيحولالماليةالأوراقسوقفيالوساطةينظمخاص

أيضاالتخصيصأنالقولفيمكنوعليهوالمدني،التجاريكالقانونالأخرىالقوانين

قانونوجودمنمستمدتخصيصأنهالأمرغايةالجزائريللتشريعبالنسبةموجود

الكويتي.القانونفيالحالهوكمابهيأمرنصوجودمنوليسالعلاقةبحكميستقل

النصيقيدالخاصالنصالاجتهاديةالقاعدةإلىالاستنادأنإلىالإشارةتنبغيلكن

قدالاجتهاديةالنظرةلأنالعواقبمأمونغيرللمسألةالتشريعيالإطارتحديدفيالعامَ

المسائلفيللقانونمتباينتطبيقإلىيفضيقدالذيالأمرأخر،إلىقاضيمنتختلف

المتماثلة
إلىالمستندالتخصيصبأنالقوليمكنوعليهوالعميل.الوسيطبينالعلاقةفي

فيالاجتهادإلىالمستندمثيلهمنأفضلالكويتيالتشريعفيالحالهوكماالنص

ئري.االجزالتشريع

مجالأنإلىالإشارةتحسنالحالتين،فيللتخصيصالتشريعيةبالخلفيةوللإحاطة

بسببين:مرتبطالتخصيص

السمسار،إلىمنهبالعمولةالوكيلإلىأقربللوسيطالقانونيالمركزأنالأول،

العميلتجاهالوسيطالتزامأنعلىجرىالذيالتمييزقضاءمنسندالذلكونستعير

عنبالبحثبالتعهديكتفيَلافالوسيطالسمسارالتزامحدودالأعمالغالبفييتجاوز

العقد@لإبرامثانطرف
(1 3

العميلولمصلحةالخاصباسمهالعقدإبراميباشر@انما

السمسرة.تعريفبشأنالتجارةقانونمن306المادةأنظر-21

لىيكونأندونالمتعاقدينبينالتقريبعلىيقتصرالسمسارعملأنفاوضحتالنقضمحكمةقضتوبهذاا-4

متعاقدفهوبالعمولة...الوكيلأمافيه.طرفابوصفهالعقدعلىيوقعولاعليه.التعاقديتمفيماشأن
باس@الغيرمع

9721,1سنةيونيو7فيمدنينقضالعميل.إلىالعقدأثاربنقلملتزماكانوان..
السنهوري،الرزاقعبدردهو

ص.سابق.مرجع
.2هامش,479
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الماليةلأوراقاسوقفيللوسيطالقانونيالمركز

ويرجعالسمسرة،أعمالعنتختلفالماليالسوقفيالتداولأعمالأنوالثاني،

ةالسمسرأعمالطبيعةعنبذلكفتبتعدالمضاربةفكرةعلىتقومالأولىأنإلىالاختلأف

التجاري.العملإلىمنهاالمدنيةالحرفةإلىأقربهيالتي

للولمماطلآالفانوذ،التبهييف@ثالئاء

الداخليةاللأئحةمن29المادةمنيتبين
(15)

عننيابةالوسطاءيتصرفأن:َتقررالتي

وكيلهوالوسيطأنمنهم..َ.يتلقونهاالتيللأوامروفقاالماليةالأوراقفيالمتعاملين

وهي،والوسيط.العميلبينوكالةقيامالنصفيالواردنيابهلفظَيفيدحيثبالعمولة،

ووفقاالعميللمصلحةباسمهالوسيطبمقتضاهايتصرفخاصة،وكالةالحال،بطبيعة

مره.والأ

معالوصفبهذاوالوسيطالعميلبينالعلاقةوتتفق
تعريففيالتشريعبهجرىما

الوكالةا-بقوله:التجارةقانونمن287المادةمنلأولىاالفقرةفيبالعمولةكالةالوعقد

لحسابقانونيبتصرفباسمهيقومبأنبالعمولةالوكيلبموجبهيلتزمعقدبالعمولة

أجز.مقابلفيالموكل

أصيلا.بصفتهالغيرمعالخاصباسمهيتعاقدبالعمولةالوكيلأنالتعريفهذاويظُهر

ذلكيفعللالكنهبالواجبات.ويتحملالحقوقالوسيطيكسبأنذلكعلىويترتب

الموكلإلىإلىالتصرفآثاربنقليلتزمفهولذاالموكل،لحسابنما@الخاصلحسابه

الصفقةإتمامبعد
بالعمولةالوكالةتقتضيهلماتبعاالغيرمع

10_93رقمالتشريعيالمرسوممن7المادةأشارتالجزائر@رفقدالتشريعفيأما

العميلَأموالالوسيطيتسلمبموجبهاتفويضوكالةهيالوساطةأنإلىآنفاالمذكور

5I-3رقم:الوزاريبالقرارالصادرةالماليةللأوراقالكويتلسوقالداخليةاللائحة 1لسنة5 983.

ةالقاهرجامعةرسالةبالعمولة،الوكالةعلىتطبيقمعالإسلاميالفقهفيالوكالةالعلمي،العالعبد-16
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

1المادةأنبلإدارة@.بتفويضمشفوعة حيثبياناأوضحكانتالمرسومنفسمن3

أوجبت:
@

وهكذاتفويض.عقودزبائنهممعيبرمواأنالبورصةعملياتفيالوسطاءعلى

فيكونبمقابلوكالةولأنهاالعميل،عنوكيلاإلاليسالوسيطأنالمؤكدمنيصير

نفسهابالعمولةالوكالةلأحكامالعميلوبينبينهالعلاقةتخضعبالعمولةوكيلاالوسيط

2بالموادعليهاالمنصوص 1 أننجدهذاوفيالجزائري.التجاريالقانونمنإلى4

الجزائري.مثيلهمعيتطابقالكويتيالمشرعموقف

فيالوسيط:التزامفيمرحلتينتصورهناالممكنفمنالالتزامطبيعةبشأنوأما

بحيثأصيلأباعتبارهباسمهالتعاقدمباشرةطريقعنالغيرتجاهالوسيطيلتزمالأولى

إلىالتصرفأثاربنقلالثانيةفيويلتزمالعكسولاالعميلعلىالرجوعللغيريكونلا

تسليمأوالتصرفكتسجيلللعقدالشخصيةالآثارإلاذمتهفييمكثفلأالعميل،ذمة

متعلقاته

الوكالةتأصيلفيصعوبةالباحثيجدلاالموضوعوتقليديةالدراساتوفرةوأمام

عامبوجهالوكالةمنخاصةصورةالعلاقةذاتالتشريعنصوصواقعمنفهيبالعمولة.

كونهاوأماالموكل،إلىالعقدآثارتنصرفحيثالتعاقدفيالنيابةفكرةعلىلاستنادها

المدنيةالوكالةاستثناءاتمنفذاك)عمولة(،أجرمقابل

بهالموكلالعملنوعإلىبالعمولةللوكالةالتجاريأوالمدنيالطابعتحديدفيويرُجع

أسهمشراءفيللوسيطالتوكيليُعدللعميل،بالنسبةأنهإذالوسيطصفةوالى

.1021 7 _ J . ESCARRA op C it p

.179.18- C . CHAMPAUD et J . PAILLUSSEAU ,
op Cit

1 7المادةمنالأولىالفقرةأنظر-9 1 تبرعية.تكونأنالوكالةفيلأصلاأنتقررالتيالمدنيالقانونمن1

1القاهرةالعربية،النهضةدار2ط/7،ج/الوسيط،السنهوري.الرزاقعبد-20 985..461.

U
محسن.

9721.الكويتجامعةمطبوعاتالكويتي.التجاريالقانونشفيق،
مرجعالعلمي،العالعبدص.32..

المعنى:نفسفيوانظركذلكصسابق.مرجعأحمدمحرز،.173,صسابق،

.R,RODIERRE «Droit commercial»précit Dalloz 1 0
gym`

Ed . Paris ,
P2 14 .

Ripert et R . Roblot
,
op . c it p
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الماليةالأوراقسوقفيللوسيطالقانونيالمركز

سيطللووبالنسبةتجاريا.عملافيغدبهاللمضاربةشراؤهاأمامدنيا،عملاللأستغلال

الغالبةالتجاريةللصفةتبعاوذلكالدوامعلىالتجاريةبالصبغةبهالموكلالعملفيصطبغ

الوكالةتجاريةأومدنيةتحديديخلوولاالاحترافعلىوالقائمةالوسيطعملعلى

قواعدوتتحددالقضائي،الاختصاصجهةتتحددضوئهافيإذأهميّةمنبالعمولة

واتساعاضيقاالإثبات
(22)

.

الثانيالمطلب

الوسيطشخصتحديد

واللأئحةالمالية،للأوراقالكويتلسوقالمنظمبقانونالمرسومفييبحثمنإن

عدمبسببالوسيطشخصبتحديديتعلقفيمااللبسبعضيلاحظالداخلية
الصياغةدقة

العلاقة.ذاتالنصوصبهاخرجتالتي

للوسيطمحدداتعريفاللسوقالداخليةاللائحةمن،52المادةتضمنتجهةفمن

بقولها:
@

بأعماليقومالذيالشخصاللأئحةهذهتطبيقمجالفيبالوسيطيقصد

فيبالوساطةلهامرخصشركةعننيابةالوساطة
الماليةبالأوراقالمتعلقةالصفقات

ولهص.المتدا

الواجبالشروطاللائحةنفسمن24المادةمنالثانيةالفقرةتضمنتأخرىجهةومن

يلي:مايساعدهومنالوسيطفيويشترطبقولها:َ..للوسيطتوافرها

السيرحسنيكونأن-3عاما.25عنسنهيقلألا-2الجنسية،كويتييكونأنأ-

سابقةخبرةلديهأويعادلهاماأوالعامةالثانويةعنالعلميمؤهلهيقلألا-4والسلوك.

اللجنهَ.بهاتقبلالتجاريةأوالماليةالأمورفي

2 سابق.مرجعللسوق،الداخليةاللائحةمن24المادةأنظر-1

.174_173.سابقمرجعالعلمي،العالعبد@2
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

فيينوبطبيعيشخصالوسيطأنالنصينهذينمنالمستخلصالحكمويوحي

عمله
@

معيتنافىوهذاالنص.تعبيرحدعلىبالوساطهصلهامرخصشركةعن
بهجاءتما

بقولها:المادة،نفسمنالأولىالفقرة
@

الشركاتعلىالسوقفيالوساطةعملياتتقتصر

فيعنهاينوبمنبتعيينالشركةتقومتنصَكماالوساطه.أعمالبممارسةلهاالمرخص

للوسيطَ.أكثرأومساعداتعينأنلهاويجوزالسوق،فيالوساطةبأعمالالقيام

الوسيطشخصتحديدفيلبسثملأأنيظهرالنصينهذينوبمقابلة
(32)

جهةفمن،

بالوساطة،لهاالمرخصالشركةعنينوبالذيالطبيعيالشخصبأنهالوسيطيُعزف

حسن.وسلوكبسيرةويتمتعالكفاءةمنقدرايحوزوالذيسنة،25عنسنهيقللاوالذي

ذلكفيلهايرُخصمتخصصةشركاتفيالوساطةيحصرالتشريعفإنأخرىجهةومن

بشركةالمسمىالاعتباريالشخصهوبالوسيطالمقصودفهلالسوق.إدارةقبلمن

المنظمالتشريعأنعلماالوساطة،شركةتعينهمالذينالأشخاصأحدهوأمالوساطة،

محترفةشركاتعلىالوساطةاقتصارمسألةحوليختلفلاالماللأسواق
(24)

.

لفظأننوضّحالوسيطشخصتحديدحولاللبسهذاولإزالة
"

فيالواردعنَنيابة

ينصرفمابقدرالقانونيةالنيابةمعنىإلىينصرفلا20المادةبهجاءتالذيالتعريف

بأعماليقوممنكلأنتفترضالتيالإشارةدلالةإلىاستنادوذلكالانتماءمعنىإلى

قبلمنالمرخصةالوساطةشركاتإحدىإلىينتميالماليةالأوراقسوقفيالوساطة

شركةمظلةتحتبآلوسيط@،النصدعاهمنيعملأنيستوجبوهذاالسوق،إدارةلجنة

2،4العادةنفسفيواردأنهالحدةّمنبلغالوسيطشخصتحديدحولالتناقضأنللنظراللافتمن-23

والثانية.الأولىالفقرةبين

.22124 - R
,RODIERE , op cit . p

d.النشميجاسمعجيل-25 lمجلآوالقانون،الشريعةفيوتطبيقاتهاالفقهأصولفياللغويةلات

.75?.1989,_,._,ماأالعددالكويت.جامعةالحقوق،
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الماليةالأوراقسوقفيللوسيطالقانونيالمركز

مسئولاويكونمنها،يتقاضاهاعمولةمقابلفيالغرض،لهذابتعيينهتقومالتيالوساطة

بواسطتهالمعقودةالعملياتعنأمامها
(26)

.

السابقةاللأئحةمن24المادةمنالأولىالفقرةبهجاءتماالسابقالتفسيرويوافق

فيالوساطةبأعمالالقيامفيعنهاينوبمنبتعيينتقومالوساطةشركةأنمن

التبعيةعلأقةبوجودالقولفيكافيةعنهلاينوبمنوبتعيينلفظي:فدلالةالسوقَ.

لامسئوالوسيطيكونالعلأقةهذهوبموجبلحسابها،يعملومنالوساطةشركةبين

الوساطة.شركةأمام

بأنهالمالية،الأوراقسوقفيالوسيطشخصتحديديمكنسبق،ماإلىواستنادا

متخصصةمؤسسة
@

تحتكرالمالية،الذمةالاعتباريةبالشخصيةتتمتعمحترفهص

إدارةلجنةمنخاصترخيصبمقتضىوتمارسهاالقانونبمقتضىالوساطةأعمال

ممارستهافيعنهاينوبمنتصرفاتعنالمسئوليةوتتحملالسوق،
("2)

.

منهوضوحاأكثرفهوالجزائريالتشريعفيالوسيطشخصبتحديديتعلقفيماأما

10_93التشريعيالمرسومعلىتعديلأالمشرعأدرجأنبعدوذلكالكويتيالتشريعفي

3رقمالقانونمن4المادةإلىالرجوععندذلكويظهرالمنقولةالقيمببورصةالمتعلق

التشريعيللمرسوموالمتممالمعدل4-
نجدأينالمنقولة،القيمببورصةالمتعلق10_93

1هرةلقااد،الاستيرواللتصديرلنصراشركةلتجاري،االقانونعبيد،رضا-26 983.1 08
,yo

.

91
طهسيد-

بدوي
دارالقانونية.الوجهةمنوالآجلةالفوريةالماليةالأوراقبورصةعملياتمحمد،

200القاهرة،العربية-النهضة 1.247 :
, ,oبعدها.وما

2 التجارة.قانونمن328المادةأنظر-8

29
سابق.مرجعاخلية..،الداللأئحةمن24المادةأنظر-

3C-04رقمالقانونفيالأمرالجزائريالمشرعتدارك _ O393/1،0التشريعيللمرسوموالمتممالمعدل

عبارةفحذف
@

طبيعيشخصكل
@

لمالذيالأمروهوالاعتباريةالأشخاصفيالوساطةيحصرحتى

الكويتي.المشرعيتداركه
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

أن:علىذلكفيفنصالاعتبارية،الأشخاصمنأنواعثلأثةفيالوساطةحصرقدالمشرع

البورصةعملياتتنظيملجنةمناعتمادبعدالبورصة،عملياتفيالوسيطنشا@طي

والبنوك،الغرض،لهذاخصيصاتنشأالتيالتجاريةالشركاتطرفمنومراقبتها،

الماليه".والمؤسسات

جهةفمنالكويتي،مثيلهمندقةأكثوالصددهذافيالجزائريالتشريعصياغةوتعد

نوعالمشرعحددأخرىجهةومناعتباري.شخصفهوالوسيط:جنسالمشرعحدد

بنكا،يكونأنوإمامحترفهص،تجاريةمؤسسةوساطةَشركةيكونأنإمافهوالوسيط

@
مالية.مؤسسةيكونأنما

المذكورة4المادةنصعجزفيالواردماليهمؤسسةعبارةبأنالتنويهالمفيدومن

تبعاماليهمؤلسسةبمصطلحَالمقصودةالمعانيلتعددنظرااللبسبعضتثيرقدأعلأه

فيهالواردةللسياق
(1

علىيقتصرأنهأمالأموال،شركاتكافةالمصطلحيعنيفهل

نصفيماليهمؤلس@مةعبارةَبإدراجأرادالمشرعولعلالمضاربة؟شركاتأنواعبعض

غيرمنالمالي،الاستثمارمؤسساتمنمحددغيرلعددالمجاليفسحأنأعلأه4المادة

طوفيالوساطة.ممارسةفيحظهالتأخذوالبنوكالمتخصصة،الوساطةشركات

عبارةمدلولتحديدفإنالأحوال
@

المديرةاللجنةصلأحياتضمنيقعماليهمؤلس@مة

تحديدالمختصةالقضائيةالجهةبإمكانأنهكمابقرار.تحددهأنالممكنمنالتيللسوق

بالموضوع.تتصلخصومةلأيةتصديهابمناسبةذلك

اكتفىحيثالوساطة،ممارسةشروطيحددلمأنهالجزائريالمشرععلىويؤخذ

الوساطة،أعمالىممارسةشروطيحددأندونالوسيطشخصوجنسنوعببيان

مسائلرأينافيوهذهوجنسيته.وموطنه،للوسيط،الماليةبالذمةتتعلقالتيكالشروط

-CHAMPAUDet l . PAILLUSSEAU , op Cit . p 2 10 . M . JEANTIN « L
'

entreprise non capi talis
3ص@-. 1

-3@. RIPERT «Aspects juridique du capi.7و

tal isme moderne» 7 ème Ed , 1 990,
Pingouin , p
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الماليةراقالأ@سوقفيللوسيطالقانونيالمركز

لذانفاذه،مقتضياتمنوليستالمنقولةالقيمبورصةلسوقالمنظمالقانونصميممن

شاءت.كيفماتوجههاالإدارةلجهةتتركألاالواجبمنكان

@ئا@ثالمالل@ب@(

ا@وضأئهةةقاعلهعل@فووالرساطة

قاعدةعلىالماليةالأوراقسوقفيالوساطةJL1تنظيمهفيالتشريعخرج

بتقريرهسواء،حدعلىالتجاريةأوالمدنيةالمالية،المعاملأتعليهاتقومالتيالرضائية

التعاملعلىشكلياقيدااستحدثقديكونبذلكوهوالمالية،الاوراقتداولفيالوساطة

لكذعلىالنصأوردقدأنهنجدالكويتيالمشرعموقفإلىنظرناافإذالنوع.هذامن
في

عملياتفيوسيطوجودوجوبعلىمباشر،بشكلالنص،د..)9Wالأالموضع

التجارة،قانونمن328المادةفيلكوذالسماسرة،بمسمىَالمالية،الأوراقتداول

ةالسماسربواسطةحصلتااذالاصحيحاانعقاداالبورصةأعمالتنعقدلابقولها:َ

فياالمدرجة
البورصهَ.لجنةتحررهاقائمة

فيالوسيطوجودوجوبعلىمباشر،غيربشكلالنص،تكررالثانيالموضعوفي

سوقبتنظيمالأميريالمرسوممن4المادةفيالأولىجهتين:منالماليةالاوراقتداول

المالية...،الاوراقسوقفيالماليةالاوراقتداوليتمأنيجببقولها:المالية،الاوراق

لديه..َ.المقيدينالوسطاءأحدوبواسطةالسوققاعةداخلالتداوليتمأنويجبو...،

3المادةفيوالثانية بقولها:المالية،للأوراقالكويتلسوقالداخليةاللائحةمن1

مقيدوسيطخلألومنالسوق...داخلفيالمالية...الاوراقفيالتداوليجب

بالسوق..

فيالرضائيةقاعدةعلىيظهرالقيدأننجدالجزائريالمشرعموقفإلىانتقلناوإذا

هي:مواضعثلأث

29



والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الصفقةفيوسيطوجود10_93التشريعيالمرسوممن5المادةأوجبتعندماأولا،

داخلإلاالبورصةفيمقبولةمنقولةقيماتتناولمفاوضةأيةإجراءيجوزلابقولها:َ

البورصه.عملياتفيوسطاءطريقوعنالبورصة

عنالنيابةصلأحياتالوسيط04_03رقمالقانونمن7المادةخولتعندماوثانيا،

المنقولة،القيمتوظيفمجالفيالإرشادالغير،لحسابالتفاوضأهمها:ومنالغير،

فيالجماعيالتوظيفهيئاتحافظةتسييرمكتوب،عقدبموجبللحافظةالفرديالتسيير

المنقوله.القيم

ذلكوردوقدمسؤوليته،يضمنتأمينباكتتابالوسيطالمشرعألزمعندماوأخيرا،

عملياتفيالوسطاءعلىيتعينبقوله:01َ-93التشريعيالمرسوممن56المادةفي

زبائنهمإزاءمسؤوليتهميضمنتأمينايكتتبواأنالبورصة..،

اقلأوراتداولفيالوساطةجعلإلىتنصرففهيصريحةأعلأهالنصوصودلالة

لابحيثإجبارية،المالية
إذاإلامشتريا،أوبائعاكانسواءالعميل،تصرفقانونايصح

السوقوسطاءأحدخلألمنتمّ
(33

فيالوسيطوجودأنمعناهوهذا
مسألةالصفقة

باعتبارهاالعقدمضمونعلىتؤثرلاأنهاغيرالتصرفصحةعليهاتتوقفجوهرية

التعاقد.فيالنيابةفكرةعلىيقومشكليإجراء

تنظيميةلأسبابالمشرع،أنإذجوهرية،مسألةالصفقةفيالوسيطوجودفإنكذلك

لصحةشرطالصفقةفيالوسيطوجودجعلالمالية،الأوراقتداولطبيعةتقتضيها

صسابق.مرجعالنشمي،جاسمعجيل-32
74

.

1998.32.لاهرامامطابعالمالية.لاوراقابورصةدة،جوصلاح-33
,j .aبعدها.وما

المالية،الاوراقتداولفيوسيطوجودوجوبقاعدةعلىاستثناءالتشريعيةالانظمةبعضتورد@4

فيأنظر
طهسيدذلك

محمد،بدوي
بعدها.وما250صسابق.مرجع
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وهوالقانونمخالفةعلىلقيامهامطلقاالصفقةبطلانالىيؤديوتخلفهالتداول،

الاحوالمنحالبأيتصحيحهيتأتىلاكليبطلان
(36)

.

إذالتعاقدفيالنيابةفكرةعلىتقوممسألةالوسيطوجودأنإلىالإشارةوينبغي

عننائباإلاليسفالوسيطالعقد،عنالناتجةالالتزاماتمضمونعلىيؤثرلاوجودهأن

الاحوالكلفيملزمبإسمه،التعاقدجرىوإنوهو،لحسابه.ويعملتعليماتهينفذالعميل

العميل.الىالعقدآثاربنقل

صسابق.مرجععبيد،رضا-35

معيناشكلاالقانونفرضا@إنالعقدبطلانتقررالتيكويتيمدني/65المادةمنالثانيةالفقرةأنظر-36

باطلا.وقعإبرامه،فيالشكلهذايراعولمالعقدلانعقاد
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةابمجلة

منكلفيالماليةالأوراقلسوقالمنظمالتشريعأنإلىالدراسةهذهمن

صلبفيإليهاأشرناالتيالثغراتلسددقيقة،مراجعةإلىبحاجةوالجزائرالكويت

وذلكالكويتي،التشريعفيللوسيطالقانونيالمركزمراجعةيتعينفإنهوتحديداالبحث،

جهة،منفيهاوالعاملينالوساطةشركةبيندقةأكثرنحوعلىالعلاقةيضبطبما

الوسيط،شخصعناللبسيرفعحتىوذلدُأخرى،جهةمنالعملاءمنمعهاوالمتعاملين

29الموفيالنظرإعادةيتعينذلكولتحقيق ?24 . 2 1 . 20 a lللسوق،الداخليةاللائحةمن

شركةفيالعاملينعبارة@اضافةالنصوص.هذهكافةفيطبيعيشخصعبارةبحذف

تبينأخرىعباراتأيةأوالوسيطأعوانأو@الوسيطَمساعدوامنَبدلاالوساطةَ

الطبيعي.والشخصالاعتباريالشخصبينالفاصل

أعمالممارسةبشروطيتعلقفيماالجزائريللتشريعتعديلإجراءكذلكويجب

.10_93رقمالتشريعيالعرسوممن4،المادةفيالنظرإعادةالأمريتطلبحيثالوساطة،

64والمو ?6 i lأنلكذالمشارإليه،للمرسوموالمتممالمعدلرقمالقاثونمن

الوساطة،أعمالممارسةشروطيبينأندونالوسيطشخصبتحديدفيهااكتفىالمشرع

فلأثمومننفاذه،مقتضياتمنوليسالقانونصلبمنرأينا،فيالأخيرةوهذه
أنيصح

تحديليتوجبوعليهغالبا.المتقلبالمزاجيناسببمافيهاتتصرفالإدارةلجهةتترك

كالذمةالاعتباري،للشخصالقانوفيبالوضعتتعلقالتيالوساطةممارسةشروط

0لجنسيةواطن،لمووالية،لماا لخ.ا0
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